
 

 

وعيّة لقانون 2023 الماليّة قانون حظات : أيّ مشر
ّ
ةالل  ؟الأخير

 

 على كامل السنة هو  و  2023منظمة البوصلة مسار إعداد قانون المالية لسنة  تابعت
ّ
و  الإداريّة مسار يمتد

ستور
ّ
ي الد

 
نصيص عليها ف

ّ
ي و  1يخضع لجملة من القواعد و المبادئ العامّة تمّ الت

 
انيّة الأساسي  القانون ف  2للمي  

م 
ّ
 غلق قانون و  التكميلىي  الماليّة قانون و  الماليّة قانون وضع و  إعداد  عمليّةلوهو القانون الإطاري المنظ

انيّة ي هذا المسار هو  يمكن وما  . المي  
 
 عمليّة الإعداد  أن نلاحظه ف

ّ
إذ تمّ المساس  ،شوائبال شابتها عديد أن

وعيّة و دستوريّة  ببعض المبادئ العامّة المذكورة سلفا  عيّة و مشر وهو الأمر الذي من شأنه أن يمسّ من شر

 هذا القانون. 

كل الذيهذه المقالة إلى السّياق  من خلال سنتطرّق
ّ
و إلى مدى  2023أتى فيه قانون المالية لسنة  والش

ستور و القواني   المنظمة لعمليّ 
ّ
 . وضعه ةتطابقه مع الد

ب  قانون المالية والدستورية لإعداد الآجال القانونية  ضر

ي 
 
  ف

ّ
م  لمالتونسيّة  الحكومةالبداية وجب التنصيص على أن الآجال المنصوص عليها  و  الاعداد  مراحلتحيى

ي فصله  2022 بدستور 
 
ه: و الذي ينصّ على  78ف

ّ
  ]... [ »أن

ّ
ي أجل أقصاه يقد

وع قانون الماليّة للمجلس ف   15م مشر

ي أجل أقصاه 
.  10أكتوبر ويصادق عليه ف  انية على  ساسي الأ  انونالق من 47 الفصل ينصّ  كما " ديسمير ه: للمي  

ّ
 أن

ي أجل أقصاه 
وع قانون المالية للسنة المعروض عليه ف  ي  10"يصادق مجلس نواب الشعب على مشر

ديسمير من السنة التى

ي أجل أقصاه اليوم الموالىي لتاري    خ المصادقة. 
 "تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية ف 

عب نوّاب بمجلس وجوبا  للمرور  بالنسبة مّا أف
ّ
  فإن الش

ّ
  منهذا الأمر يعد

ّ
باب الاستحالة القانونية بما أن

لمان ي تعسّف واضح على  الير
 
ي لجأ إليها رئيس الجمهورية ف

دابي  الاستثنائيّة التى
ّ
ه بموجب الت

ّ
السّابق قد تمّ حل

ه بعد.   20143من دستور  80مقتضيات الفصل  لمان القادم لم يتمّ تركي    الير
ّ
 كما أن

ي المنصوص عليه بهذا الفصل وأمّا بالنسبة
، 10 أي ،للأجل القانوت   وقد . يوما  13  ب تجاوزه تمّ  قد ف ديسمير

ي حالة عدم وجود برلمان
 
امه حتىّ ف المجال للمؤسّسات الإقتصاديّة العموميّة  وذلك لفسح كان بالإمكان احيى

طاته والمواطنات عموما  المواطني   ولجميع والخاصّة 
ّ
اتيجياتهم قبلالماليّة  ملبلورة مخط حلول السّنة  واسيى

ي أحسنالإداريّة الجديدة. 
 
وع القانون  وف ةللعموم الحالات كان بالإمكان نشر مشر

ّ
زمنيّة مناسبة  وترك مد

ه بتاري    خ  قاش العامّ حوله )نشر
ّ
أكتوبر الذي يتوافق مع تاري    خ إيداع قانون الماليّة بمجلس نوّاب  15لفتح الن

ي حا
 
عب ف

ّ
ولة(. الش

ّ
 لة السّي  العادي لدواليب الد

ّ
 قانون الماليّة لم تتمّ المصادقة عليه بالمجلس الوزاري  إل

ّ
أن

 بتاري    خ 
ّ
 بتاري    خ  ولم يصدر  ديسمير  20إل

ّ
  . 2022 ديسمير  23بالرّائد الرّسمي إل
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ب رة لعمليّة إعداد  ضر
ّ
 الماليّة  ووضع قانونللمبادئ العامّة المؤط

م لم  بالفصل عليهما  والمصداقيّة المنصوص الشفافية مبدأي مثل العامّة المبادئ بعض كذلك  الحكومة تحيى

انيّة الأساسي  القانون من 8 ه:  على ينصّ  الذي للمي  
ّ
" تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ  أن

 ".المصداقية والشفافية

 المصداقيّة  مبدأ 

ي مبدأ " ولي   
نة بقانون المالية وإبراز المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمّ يقتض 

 " .مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة
ّ
ي قانون الماليّة لسنة  فإن

 
رت ف

ّ
 موارد  2023الحكومة قد قد

ّ
أن

ي حدود ال  
 
اض ستكون ف اض ارمليون دين 14859دينار )  مليون 24392الاقيى ي  اقيى مليون  9533و  خارجر

اض دينار ي حدود ال   (داخلىي  اقيى
 
أي بنسبة زيادة  42020سنة  15896ثمّ  2018سنة  9498بعد أن كانت ف

ة لا تتجاوز ال   %39قدرها 
ّ
ي مد

 
 سنوات.  5ف

يد من  علاوة ا وهو ما سي  
ّ
 ضخما جد

ّ
 هذا الرّقم يعد

ّ
ي تمرّ بها البلاد  تعميقعن أن

أزمة الماليّة العمومية التى

ة حول مسألة المصداقيّة خاصّة إذا أخذنا 
ّ
 هذا الرّقم يطرح نقاط استفهام عد

ّ
التونسيّة منذ سنوات، فإن

ي سنة 
 
ن ف

ّ
 هذه الحكومة نفسها لم تتمك

ّ
ي قانون  2022بعي   الاعتبار أن

 
من تحصيل المبلغ المنصوص عليه ف

ي الماليّة للسنة الف اض الخارجر ق لم و  مليون دينار 12652 أيارطة بعنوان الاقيى
ّ
ي  توف

 
 قرض على الحصول ف

قد  صندوق قبل من
ّ
ولىي  الن

ّ
ل لا  الذي و  الد

ّ
  قيمته تمث

ّ
 امتداد  على تقسيطها  يتمّ  تقريبا  دينار  مليون 5700 إل

  بل . سنوات 4
ّ
ق لم الحكومة إن

ّ
ض صرفه نهاية  حتى  توف ي الحصول على القسط الأوّل الذي كان من المفيى

 
ف

ل و  2022سنة 
ّ
ي  المتمث

 
ي المنصوص عليه  %7.9)أي  مليون دينار تقريبا  1000ف اض الخارجر من حجم الاقيى

 نفقات لتغطية الجزائرية الجمهورية من ممنوح بقرض تعويضه تمّ  الذي و ( 2022بقانون الماليّة لسنة 

ولة
ّ
  حتىّ  الد

ّ 
 2023على أمل أن تتمّ الموافقة النهائية على قرض الصّندوق مطلع سنة  ،5ديسمير  شهر  موف

ا نظرا  أمر وهو 
ّ
 . جدول أعمال الصّندوق لضيقصعب جد

انية التونسية الذي ارتفع من   حجم المي  
ّ
ي سنة  32325إلى جانب ذلك فإن

 
ما إلى  20156مليون دينار ف

(  20237مليون دينار سنة  70000يقارب  ا يدعو للقلق )باحتساب تسديد أصل الدين العمومي
ّ  مؤشر

ّ
يعد
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ل نموّ 
ّ
اه بمعد

ّ
اخلىي الخام خاصّة إذا ما قارن

ّ
اتج الد

ّ
ة ) %0.6الذي لم يتجاوز ال  الن ي  %1.2لنفس الفيى

بي   سنتى

 . 8(2021و  2010

ة نقاط استفهام حولكلّ هذه المعطيات 
ّ
حة و من ورائها  تدعو إلى طرح عد انيّة المقيى مصداقيّة المي  

ولة التونسيّة. لذلك ا
ّ
ي مصداقيّة الد

حت منظمة البوصلة إلى جانب البعض من منظمات المجتمع المدت  قيى

لمان  ولةعلى الير
ّ
وصيات  وعلى الد

ّ
انيّة. التونسية عموما مجموعة من الت ي خصوص القانون الأساسي للمي  

 
ف

 صياغة الفصل  تعتير منظمة البوصلةإذ 
ّ
ح العودة إلى إحدى منه  8أن يونة و تقيى

ّ
تكتسي شيئا من الل

عب 
ّ
ي مجلس نواب الش

 
ي تمّ تقديمها ف

حات السابقة التى ي تكرّس المقيى
قاش حول هذا القانون والتى

ّ
عند الن

قديريّة لقيودا قانونيّة 
ّ
 من السّلطة الت

ّ
ي هذا الصّدد  لمسؤولي   السياسيّي   تحد

 
ي "عبارة  تعويض و ذلك ب ف

يقتض 

نة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمّ 

كاليف أو تضخيم  يحجّر"مبدأ المصداقيّة الماليّة :  بالصياغة التالية : ".المالية وممتلكات الدولة
ّ
خفيض من تقديرات الت

ّ
الت

ولةعدم حجب مكونات الأصول الماليّة  ووجبتقديرات الموارد المضمّنة بقانون المالية. 
ّ
باعتبار المعطيات  وممتلكات الد

ي ذلك
رة ف 

ّ
اري    خ المتوف

ّ
 ."الت

فافيّة  مبدأ 
ّ
 الش

ي  مبدأ الشفافيةل بالنسبة أمّا 
انية الدولة توضيح دور مختلف " فهو يقتض  هياكل الدولة وتوفي  المعلومات حول مي  

ي الآجال. 
ها للعموم ف  انية الدولة والأداء ونشر دور  إقتص  "حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفي  التقارير حول تنفيذ مي  

انيّة حول المعلومات توفي  "الحكومة فيما يخصّ  ولة مي  
ّ
من قبل الحكومة  يمها ظعلى بضع لقاءات تمّ تن "الد

ي للجباية 
ي إطار المجلس الوطت 

 
لىي الوزارات  ذي يضمّ والف

ّ
ولةمختلف ممث

ّ
مات  وهياكل الد

ّ
إلى جانب المنظ

ى لقانون المالية المهنيّة وبعض الهياكلالوطنيّة  . تمّ خلال هذه اللقاءات الاقتصار على تقديم العناوين الكير

ي تفاصيله 
 
ي تناقلتها  بعضباستثناء  لمداولاتهلاميّة إع ودون تغطيةدون الخوض ف

حيحة التى
ّ
المعلومات الش

جانب ذلك فإن الحكومة لم تقم بنشر محتوى  إلى. للعمومنشر محص  الجلسة  ودون حتىّ  وسائل الإعلام

اء  وبي   صندوقالاتفاق الحاصل بينها  ي مستوى الخير
 
ولىي ف

ّ
قد الد

ّ
والذي  (Staff Level Agreement)الن

ي علاقة بقانون الماليّة يتضمّن
 
  إجراءات ف

ّ
هذا الاتفاق الذي  مضمونعن  ا شيئهذه اللحظة لا نعلم  وإلى حد

أخي   ودون ذكر تمّ إرجاء النظر فيه إلى أجل غي  مسمّ من قبل الصّندوق 
ّ
 . سبب هذا الت

 وزارة الماليّة  علاوة
ّ
 على ذلك فإن

ّ
قارير المرفقة بقانون الماليّة  الأسطر كتابة هذه   وإلى حد

ّ
لم تقم بنشر الت

ي تعطينا 
انية  والتى ي سنة  وعلى التوجّهاتفكرة أوضح على المي  

 
اها الحكومة ف

ّ
ي ستتوخ

ى التى . 2023الكير

ل هذه
ّ
قارير المنصوص عيها بالفصل  وتتمث

ّ
انية  46الت : من القانون الأساسي للمي   ي

 
  ف

 ي إطا
 
انية الدولة ف  : خاصةر التوازنات العامة ويتضمن تقرير حول مي  

o تحليلا لتطور الموارد والتكاليف 
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o تحليلا حول الأثار المالية للإجراءات الجبائية 

o تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية 

o ي إعدا
 
ي تم اعتمادها ف

ي ذلك وضعية الدينار التى
 
د تقديرات تحليلا لمختلف الفرضيات بما ف

وع قانون المالية  مشر

  انية متوسط المدى الإجمالىي وتوزيعه القطاعي
 إطار المي  

 انية الدولة  جدول التوازنات العامة لمي  

 انية  جدول عمليات تمويل المي  

 ،امج الفرعية امج والير ح نفقات كلّ مهمة حسب نوعيتها وك ذلك حسب الير  مذكرات تفصيلية تشر

 للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية باستثناء المهمات  مشاري    ع الأداء حسب المهمة

 الخاصة،

  تقرير حول الدين العمومي 

  تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات

 العمومية غي  الإدارية وضمانات الدولة لفائدة هذه الهياكل

 تقرير حول المنشآت العمومية 

 قرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون الماليةت 

 تقرير حول التوزي    ع الجهوي للاستثمار 

 تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة 

  ي شكل لزمة
 
اكة مع القطاع الخاص أو ف ي إطار عقود شر

 
تقرير حول المشاري    ع الاستثمارية المنجزة ف

انية الدولة. أو ب  واسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار مي  

 

حت منظمة البوصلة كذلك صياغة أخرى للفصل  ي فقرته الثالثة  8لذلك اقيى
 
انية ف من القانون الأساسي للمي  

قة بمبدأ الشفافيّة. 
ّ
فافيّة تعبارة  وذلك بتعويضالمتعل

ّ
ي مبدأ الش

وضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفي  "يقتض 

ها  انية الدولة والأداء ونشر انية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفي  التقارير حول تنفيذ مي   المعلومات حول مي  

ي الآجال. 
المعلومات و نشر  وضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفي  "يقصد بمبدأ الشفافيّة ت التالية: بالصياغة "للعموم ف 

انية  عن    الدولةمي  
قارير  للإطلاع للعموم و للمجتمع المدنر

ّ
ي الآجال المناسبة بالأساليب و الطّرق المفهومة لديهم و توفي  الت

ف 

ولة و القدرة على الآداء."
ّ
انيّة الد  حول تنفيذ مي  

ي 
 
فافيّة ف

ّ
ي تعمل على تكريس مبدأ الش

ي التى
مات المجتمع المدت 

ّ
ح بعض منظ أن العامّ كما تقيى

ّ
إدارة الش

ي علاقة 
 
قة بالإعداد و التنفيذ و مراقبة الآداء ف

ّ
قارير المتعل

ّ
ي لجلّ الت

وت  شر الإلكيى
ّ
توصيات أخرى من بينها الن



 

 

انيّة يسهل و توفي  بقانون الماليّة  عليها و فهمها من قبل عموم المواطني   و  الاطلاعنسخ "مواطنيّة" للمي  

قاش
ّ
يكا لجميع المعنيّي   بها.  المواطنات وذلك لجعل الن انيّة أكير شموليّة و تشر  9العام حول المي  

 

 التشاركيّة مبدأ 

ي  العرف فإن الماليّة قانون وضع عمليّة يخصّ  فيما  صري    ح بنصّ  مكرّس غي   المبدأ  هذا  كان  لي   
السياسي يقتض 

شاركية،  ووضع قانونأن تكون عمليّة إعداد 
ّ
ي المالية خاضعة لمبدأ الت

 
ظلّ غياب لبنة هامّة من  وبالأخصّ ف

عب 
ّ
ظام السياسي الذي يتمّ فيه نظريا التعبي  عن إرادة الش

ّ
 والتوافقات المجتمعيّةوالنقاشات لبنات الن

لمان،  ى ألا وهو الير  والخيارات المضمّنةأجل ضمان مقبوليّة واسعة النطاق لبعض الإجراءات  وذلك منالكير

 بهذا القانون. 

ي للجباية الذي يضمّ  قتص إ
ي إطار المجلس الوطت 

 
ي هذا المجال على عقد بعض الاجتماعات ف

 
دور الحكومة ف

ولة 
ّ
لىي هياكل الد

ّ
الىي فإنالمهنيّة كما سبق أن ذكرنا.  وبعض الهياكلعددا من ممث

ّ
 يضمنهذا الإطار لا  وبالت

مثيلية الكافية لمختل
ّ
ائح مختلف من والمتداخلي   فيه الماليّة بقانون المعنيّي   ف الت زيادة على  . المجتمع شر

ي تمّ استدعاؤه
 جلّ الهياكل التى

ّ
ت عن عدم الأخذ بعي   الاعتبار  ا ذلك فإن

ّ
تها، عير

ّ
لهذه الاجتماعات، على قل

حاتها و توصياتها ممّا يجعل من هذه اللقاءات مجرّد وسيلة لنشر بعض المعلومات عن إجراءات معيّنة  بمقيى

ي دائرة مضيّقة. 
 
ي قانون الماليّة ف

 
 تمّ تضمينها ف

،  الإشارةوتجدر  ولىي
ّ
قد الد

ّ
ي سابقةإلى أن صندوق الن

 
ي تاري    خ المفاوضات مع الحكومات  وف

 
هي الأولى ف

ي 
 
ى، أو ف ط قبول المنظمات الوطنية الكير ي السّابق وهو شر

 
ط كان يعتير أساسيا ف  عن شر

ّ
التونسية، تخلى

 الأدت  
ّ
غل  حاد ات

ّ
ح من قبل الحكومة و "المصادقة" عليه ومنظمة الأعرافالش نامج "الإصلاح" المقيى ، بير

ط الصّندوق توقيع رئيس الجمهورية  تمرير  والذي يتمّ  ي قانون الماليّة. عوضا عن ذلك اشيى
 
أهمّ إجراءاته ف

ام بمقتضياته فيما بعد  وبي   الحكومةعلى الاتفاق الحاصل بينه  الذي لم  وهو الأمر التونسيّة ضمانا للاليى 

ت إلىيحصل وقد يكون 
ّ
ي أد

ي "الملفّ" ا ذلك من بي   الأسباب التى
 
ظر ف

ّ
إدارة  مجلسلتونسي من قبل إرجاء الن

ى المنظمات الوطنيّة  ا هذا الأخي  "ضوء   وبالتالىي أعطىالصّندوق.  ا" للحكومة التونسيّة لتجاوز كير أخص 

امنة لأكير مدى ممكن من التمثيلية المجتمعيّة 
ّ
بالض ي تمظهره  وبالتالىي صر 

 
ي مقتل ولو ف

 
شاركية ف

ّ
مبدأ الت

 التشار 
ّ
نا نعتير أن

ّ
ائح المجتمع و أن يكون البسيط بما أن ي حوارا أوسع من ذلك بكثي  مع مختلف شر

كية تقتض 

ولة. 
ّ
ا على المستويي   المركزي و اللامركزي للد

ّ
 النقاش العام ممتد

 خاتمة 

د على تمسّكها بمبادئ 
ّ
ي الأخي  يهمّ منظمة البوصلة أن تؤك

 
اجع عنها  المذكورة سلفا ف

وعلى مطالبتها بعدم اليىّ

  وذلك من
ّ
ي تحقيق أحد أهمّ مطالب الث

 
ّ قدما ف ي

 أجل المض 
ّ
ي تركي   نظام ديمقراطي ورة الت

 
لة ف

ّ
ونسيّة المتمث

                                                           
9 IBP, Enquête sur le Budget Ouvert 2021, p.5. <Open Budget Survey Tunisia 2021 | International Budget 
Partnership> 

https://internationalbudget.org/ar/open-budget-survey/country-results/2021/twns
https://internationalbudget.org/ar/open-budget-survey/country-results/2021/twns


 

 

فافيّة يكرّس مبدأ المساءلة 
ّ
يكوالش ي المواطني    ويضمن تشر

 
القانون  ويطبّق فيه صنع القرار  والمواطنات ف

 بطريقة عادلة.  على الجميع

 

 

 

 

 


